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دة ب أزمات لبنان المتداخلة تتطل   سف ولكن للأ .لشعبفوريًا وحاسمًا للتخفيف من تداعياتها على اتحركًا سياسيًا والمتعد 

راء استقالة الحكومة برئاسة رئيس الوزعلى الحقبة الممتدة بعد فقط وهذا لا يقتصر السياسية بطيئة المبادرات لطالما كانت 

ان   عددالسنوي لمتوسط الحيث بلغ  ،في لبنانضئيلًا الإنتاج التشريعي ولطالما كان  .2020دياب في آب / أغسطس حس 

تم قانوناً  186.3 بلمقاقانوناً  80.2 ،2009حتى عام  1990من عام التصويت عليها ونشرها في لبنانالقوانين التي تم 

ناهيك عن نوعية هذه القوانين  1من البلدان الأوروبية.العديد في في الفترة الزمنية نفسها  التصويت عليها سنويا ونشرها

يع التشر فيالمجلس النيابي اللبناني غالباً ما اعتُبر بطء والمجالات التي تطالها والتي لا مجال للمقارنة بينها. أضف الى أنه 

وراء  سيرئيسبب هو  الطارئة، لأزماتلأو حتى في لبنان المتغيرة واحتياجات البيئة الاجتماعية والاقتصادية  استجابة لظروف

  2.الاقتصاديةوالاجتماعية الكثير من المشاكل والتحديات تفاقم 

 

بهدف تغيير الانتماءات الحزبية للوزراء الذين يشغلون وزارات  ،"المداورةالجديدة مبدأ " ةاعتمدت عملية تشكيل الحكوم

من المؤسسات الحكومية  كبيرعدد الوقت، أصبح  مع مرور 3.ات" وتسريع الإصلاحالأعرافمن أجل "كسر ، وذلك رئيسية

التي تسيء  4"معاقل امتياز" لقادة الأحزاب السياسية اأصبحت بيروقراطياته إذ، السياسية طبقةالمرتبطاً ارتباطاً وثيقاً ب

من خلال أو  5ساسيينالأ هاناصريالسياسية من خلال تخصيص الوظائف لم تحقيقاً للمحسوبيةالسياسية  ااستخدام سلطته

 6بهذه الأحزاب. لشركات المتصلةاالعام لصالح الاستيلاء على عقود الشراء 
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تغيير الوضع على لسياسيين والأحزاب والبيروقراطيين التي طال أمدها حالت دون تحفيز اهذه الولاءات يسود افتراض بأن 

لذلك، من المفترض أن يؤدي تغيير انتماء . من هذه الأنشطة الساعية إلى الريعيكسبونها أرباح  بخسارة يخاطرون ، إذالراهن

قد تكون ن من إجراء إصلاحات مك  مما يتشكيل مصالح جديدة داخل وعبر الوزارات  عملية " وتعزيزالعرفالوزير إلى "كسر 

 .مستحيلة ما لم يحصل ذلك

 

 لنشاط التشريعيحول ال الإصلاح؟ لقد اختبرنا هذه الفرضية بناءً على مجموعة بيانات جديدة سه  تأن  مداورةلكن هل يمكن لل

  "لا". هو السؤالوالجواب على هذا 

 

ي تلا السياسية،  طبقةال اج لهترو   تيال يةخلافًا للسرد ي قد حققنا ف. فالإنتاجية الوزارية زيادة الىالوزارات  في المداورةؤد 

 72، وتشمل 2020 و 2005تها تسع وزارات رئيسية في جميع الحكومات بين عامي التي أقر   7 "المهمة"عدد التشريعات 

 لحكومات والوزاراتا رآثاثابتة حتى لو نظرنا في التشريعات الهامة، وهي نتيجة  ل منقل  المداورة تجدنا أن قد وو. تغييرًا وزاريًا

. وميزانياتها ني لكن بشكل فردي  ، مما يشير إلى الاختلافات في ما  مهيلعب دوراً أن الانتماء إلى الأحزاب السياسية  تبي 

علاوة على ذلك، تظهر نتائجنا أن إنتاج الوزراء الجدد أقل من متوسط . طريقة تعامل الأحزاب السياسية مع الإنتاج التشريعي

  .في السابق ولايةر لأكثر من عندما يتولون حقيبة احتفظ بها حزب آخ المداورةإنتاج الوزارة بعد 

 

بناءً على النتائج الأولية التي توصلنا إليها، . وعلى النشاط التشريعي المداورةة مهمة حول سبب تأثير هذه النتائج أدل   عطيت

 دانفقأولًا، تعاني المؤسسات من "في المستقبل.  مزيد من البحثوإخضاعهما لالتحقق منهما لا بد  من نقترح تفسيرين 

حجب المعلومات لمنع الإدارات القادمة من جني ثمار عبر عرقل عمل الوزراء ي الموظف أو، حيث يغادر المداورةالذاكرة" إثر 

يبدو أن فقدان الذاكرة يعتمد على مدى استعداد الأحزاب السياسية المنتهية ولايتها لاختراق المؤسسات . والجهود السابقة

المقربة يبدو أن المؤسسات  عبارة أخرى،بللمحسوبية.  ل استخدام الوظائف العامة كأداةبمرور الوقت من خلا مناصريهامع 

ن حزب سياسي  من بتمعي  ف  صعوبات جددثانيًا، يواجه الوزراء ال. حزب آخرجديد الذي ينتمي الى الوزير الحياة  صع  في التعر 

ولاءات موظفي الخدمة المدنية لنخب الأحزاب  وكون. ي بيئة مؤسسية جديدةالوثوق بها فباستطاعتهم الى الجهات التي 

ق على الولاءات للرؤساء الإداريين، يميل الوزراء القادمون إلى إبطاء العمل حتى يفهموا تمامًا تفو  قادرة على ال السياسية

 .عملهم وأولوياتهملتسهيل الوثوق بهم باستطاعتهم الذين ن والخدمة المدنية والمتعاقد وموظفمن هم 

 

 داورةملا يمكن لل. إذ العكس صحيح. وعلى وزارات معينةتها صالح الأحزاب التي تحتفظ بسيطرأتي ليمكن لهذه النتائج أن ت لا

 ن أنا يمكالسيطرة على وزارة مالاحتفاظ بظهر نتائجنا أن تُ . وحل محل تشكيل حكومة مختصة مستقلة عن النخب الحزبيةتأن 

ن تحسي. وبغية سيما أن شبكات الزبائنية تؤثر على مساءلة موظفي الخدمة المدنيةل من قدراتها بطرق مختلفة، لا يقل  

تعزيز المعايير و ،إجراءات العمل، والمساءلةمكننة زيادة الشفافية، مثل بهدف صلاحات لا بد  من إجراء الإالإنتاجية الوزارية، 

تعيين بعمليات قيام الأحزاب من فرص  الحد  والجدارة، مبدأ اعتماد لترقيات، ولإجراء االقائمة على الجدارة لتقييم الأداء و

 .على مجلس الخدمة المدنية فيها تحايل ،خاصة
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المقاربات أما  .9ةيسياستقنية بقدر ما هي التحديات ليست ف. 8إن الحلول الممكنة للأزمات المتعددة الحالية في لبنان معروفة

زاتالسياسية الطبقة تجد لكن لا تزال متاحة، فاللازمة  اتوالخبر تقنيةال لتقويض سلطة الدولة والقدرات المؤسسية  المحف 

عدم المداورة في  الى الإنجاز السياسيخاصة بها. ببساطة، من الخطأ أن يُنسب البطء في  تحقيق مكاسب فرديةمن أجل 

لمدمر حكومة مستقلة عن التأثير ا بينما المطلوب. السياسية أو الطائفية للوزراء التابعين لهذه الطبقة السياسيةالانتماءات 

ع للأحزاب السياسية ونخبها،   ولكن طالما أن. 10تشريعية استثنائية في مجالات معينة ولفترة زمنية محدودةبصلاحيات تتمت 

فق العامة التابعة في الإدارات والمرا على النخب الحزبيةيعتمدون ن الوزراء وطالما أ ،على حالهاالحالية باقية هياكل السلطة 

 ."كسر أعراف" الفساد وتحقيق الاصلاحات المرجوةإلى  الوزاراتفي  المداورةؤدي ت، لن لوزاراتهم

 

 

 .مةالقي  والمساهمات يتقدم المؤلفون بالشكر إلى سامي عطالله ومات لوفتيس وبول مقدسي على التعليقات 
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